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دعوة للاعتصــام

في الذكرى السنوية الثانية والاربعين لاعلان حالة الطوارئ والاحكام العرفية  والذكرى الاولى لاحداث القامشلي الدامية ، اصدرت  لجنة التنسيق الوطني بيانا دعت فيه الى اعتصام سلمي فيما يلي نصه :

لجنة التنسيق الوطني للدفاع عن الحريات الأساسية وحقوق الإنسان
تجدد دعوتها للاعتصام

في الذكرى السنوية الثانية والاربعين لاعلان حالة الطوارئ

والذكرى الاولى لاحداث القامشلي

كان لحالة الطوارئ التي نعيش تحت وطأتها منذ أكثر من أربعين عاماً، انعكاسات سلبية خطيرة على كل مناحي الحياة، فقد ترتب عليها وعلى تنفيذها بطريقة غير قانونية، وإلغاء الدستور والقوانين، وإعطاء إجازة قسرية للقضاء. 

وقد قاد طول فرض حالة الطوارئ والأحكام العرفية، وما شهدته الحياة اليومية من بطش مباشر، وضغط نفسي على المواطنين، ومن تضليل سياسي/ إعلامي على عقولهم منذ الطفولة الباكرة، إلى إحداث حالة عامة من الشلل السياسي، ورهن لقمة عيش المواطنين بيد قوى النظام، مما أفقدهم حماسهم وتحفزهم الوطني، وألغى ردود أفعالهم تجاه القضايا الوطنية والقومية والمخاطر الخارجية. 

    لقد دمرت الحياة الوطنية وساد الصوت الواحد، بإخراج السياسة من المجتمع بعد ضرب كل تعبيراتها المستقلة، مما أفقد الحياة الوطنية توازنها وفعاليتها. ومع غياب القانون والمراقبة البرلمانية والمحاسبة القضائية انطلقت عملية نهب منظم للمال العام، بطرق وأساليب عديدة، وأفسح في المجال لآليات الفساد والإفساد كي تفعل فعلها. 

وأدت السياسية التمييزية التي ترافقت مع القمع السياسي والاجتماعي، إلى انكماش المشاعر الوطنية، وإلى عودة المواطنين إلى مواقع ما قبل وطنية، طائفية وعشائرية وعائلية ومناطقية، مثلما أدى إلى ظلم كبير وقع على المواطنين السوريين الأكراد، خاصة ما يتعلق بمسألة الحرمان من الجنسية ومصادرة الأراضي ومنع تسجيل الملكيات العقارية، والإبعاد عن الوظائف العامة... والتي كان أخرها أحداث 12 آذار المؤسفة التي راح ضحيتها العشرات من المواطنين الأبرياء، بالإضافة لاستمرار اعتقال المئات على خلفية تلك الأحداث. وفي هذا الصدد ندين بشدة الأحكام الجائرة التي صدرت مؤخراً بحق عدد من المعتقلين من محكمة أمن الدولة العليا بدمشق، وبحق الطالبين مهند الدبس ومحمد عرب. 

وقاد هذا كله إلى تفكيك المجتمع السوري، وطنياً واجتماعياً، وإلى أزمات سياسية واقتصادية وخدمية خانقة، مازالت تتجاهلها السلطة وتتركها تنزلق إلى المزيد من الاختناق المعيشي. 

لقد أثبتت التجربة المرة في سورية أن إعلان حالة الطوارئ والاستمرار بها كل هذا الزمن كانت الغاية منه حماية النظام الشمولي ومصالحه على حساب حرية الوطن والمواطن. 

إننا نتوجه بهذه المناسبة إلى الشعب السوري بكل فئاته وقواه الحية للعمل على تحقيق المطالب التالية: 

• إلغاء حالة الطوارئ والمحاكم والقوانين الاستثنائية. 

• إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والسجناء السياسيين وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي. 

• إطلاق الحريات الأساسية العامة دون إبطاء. 

• العمل على إيجاد حل ديمقراطي عادل للمسألة الكردية. 

• إعادة الجنسية إلى المواطنين الأكراد المجردين منها بنتيجة إحصاء 1962 الجائر. 

   ندعو جميع المواطنين للمشاركة في الاعتصام يوم الخميس الواقع في 10/3/2005 الساعة الثانية عشرة ظهراً أمام قصر العدل في دمشق شارع النصر تعبيراً عن تضامنهم مع هذه المطالب. 

دمشق في 7/3/2005                          
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                                                          بــــــيان

  بعد تصدي رجال الامن وميليشيات حزب البعث للاعتصام السلمي الذي نظمته لجنة التنسيق الوطني ، عقدت اللجنة مؤتمرا صحفيا اصدرت خلاله  البيان الاستنكاري التالي  :

                                                              بيان استنكاري
دعت لجنة التنسيق الوطني للدفاع عن الحريات الأساسية و حقوق الإنسان التي تضم طيفا واسعا من الأحزاب السياسية المعارضة و قوى المجتمع المدني و جمعيات حقوق الإنسان في سورية إلى اعتصام سلمي بمناسبة مرور اثنين و أربعين عاما على إعلان حالة الطوارئ في سوريا ، و بمناسبة مرور الذكرى الأولى لأحداث القامشلي المؤسفة .

لقد قوبل هذا الاعتصام بسيل من الأجهزة الأمنية و حوصر بمسيرات مدجنة مسلحة بالعصي و الهراوات في محاولة لاستفزاز الطيف المعارض لمنعه من التعبير السلمي عن مطالبه في الديمقراطية و حقوق الإنسان و احترام الحريات الأساسية ، و قد تم الاعتداء على البعض بالضرب بالأيدي و العصي و الركل بالأرجل محاولين خلق حالة من الاشتباك ، بالإضافة لضرب بعض الصحفيين ، مما حدا بالقوى الوطنية الديمقراطية المعارضة إلى إخلاء الساحة.

و للأسف فقد جرى ذلك كله تحت أعين ضباط الشرطة ، بما يشي أن هذه التظاهرة المعاكسة قد تمت بتحريض مباشر من النظام .

إننا نستنكر هذا السلوك القمعي غير الحضاري الذي يهدد السلم الأهلي و يحرض على الاشتباك ، و الذي يندرج في السياسات المعتادة للنظام السوري و استمرار تدجينه للمجتمع السوري ليخدم سياسة واحدة تتحكم بها أجهزة السلطة المختلفة .

و بناء عليه نعيد التأكيد في هاتين المناسبتين على مطالبنا التالية: 

إلغاء حالة الطوارئ والمحاكم والقوانين الاستثنائية .

إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والسجناء السياسيين وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي ، و السماح بعودة المنفيين .

إطلاق الحريات الأساسية العامة دون إبطاء . 

العمل على إيجاد حل ديمقراطي عادل للمسألة الكردية.

إعادة الجنسية إلى المواطنين الأكراد المجردين منها بنتيجة إحصاء 1962 الجائر، و غيرهم.

كما نؤكد على استمرار عملنا السلمي من أجل تحقيق هذه المطالب ، و سنستمر في سياسة الاعتصام كلما سنحت الفرصة و دعت الحاجة .

       دمشق    10/3/2005 

                            لجنة التنسيق الوطني للدفاع عن الحريات الاساسية وحقوق الانسان .

                                                      تصريح
   خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد بعد قمع الاعتصام ادلى الرفيق سكرتير الحزب بالتصريح التالي :

لقد كان اعتصامنا سلميا ، اردنا التعبير  من خلاله عن مطاليب وطنية ملحة من شأنها تحقيق  وحدة الصف الوطني وبناء جبهة داخلية متينة ، كفيلة  بتحصين الوطن ضد الاخطار ومواجهة التحديات . الا ان السلطات كما هو شأنها دوما اصمت الاذان عن سماع قول الحقيقة واتبعت اسلوبها المعهود في مثل هذه الحالات الا وهو القمع وكان الجديد في اسلوبها هذه المرة انها هيأت اداة القمع من رجال الامن وميليشيا حزب البعث تحت يافتة "تظاهرة" . 

اننا اذ ندين اسلوب القمع هذا نؤكد على المطالب التي تضمنها بيان الدعوة الى الاعتصام ، كما نؤكد ان مئات المواطنين الكرد لازالوا رهن الاعتقال وان من الضروري الافراج عن جميع المعتقلين والعمل بجدية من اجل ايجاد حل ديمقراطي للمسألة الكردية في سوريا كمسألة وطنية ديمقراطية ، واطلاق الحريات الديمقراطية بما فيها حرية الرأي والتعبير عبر صحافة حرة  واصدار قانون عصري لتنظيم عمل الاحزاب ..

                                                          عزيز داود 

                                                          سكرتير عام 

                                      الحزب الديمقرطي التقدمي الكردي في سوريا    
          الديمقراطي                               العدد(376) آذار2005                             ص  4

                                                           اخبار متفرقة

21/3/ 2005 تهنئة بمناسبة عيد نوروز
بمناسبة حلول عيد نوروز المجيد نتقدم الى ابناء شعبنا في كافة اجزاء كردستان وفي المهاجر باحر التهاني مع اطيب التمنيات للجميع بقضاء اوقات سعيدة ، كما نتقدم بتهنئة خاصة الى جميع المناضلين الكرد القابعين في السجون والزنزانات ونشد على ايديهم ونؤكد لهم بانهم لايبرحون ذاكرة الشعب الكردي وانهم يمثلون رمز نضال هذاالشعب في سبيل حقوقه المشروعة . 

دمشق  13/3/2005م جمعية حقوق الإنسان في سورية
اعتصم الناس أمام مبنى قصر العدل ليطالبوا بإلغاء حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين وفتح ملف المفقودين والتعويض على أسرهم والسماح بعودة المنفيين دون مساءلة. لكن المعتصمين هاجمتهم حشود من الغوغاء ساقتها القوى الخفية التي لم تكن تريد أن تظهر على حقيقتها وهي تمارس القمع العلني الذي تعودت على ممارسته منذ نشوئها، أي منذ الاستيلاء العسكري على السلطة. لقد تدافعت هذه الحشود على المعتصمين فكسروا بعض أجهزة التصوير وشتموا المعتصمين بأبشع الشتائم وانهالوا على البعض ضرباً دون أن يلقي أحد حماية من أجهزة الأمن، التي وقفت تتفرج.

إن جمعية حقوق الإنسان في سورية إذ تندد بهذه الإجراءات القمعية وترى فيها إثارة للمواطنين بعضهم على البعض الآخر ودفعاًً باتجاه الاقتتال والفتنة، تطالب السلطات المسؤولة بفتح تحقيق حول هذه المسألة وإحالة مثيري الفتنة من الأجهزة إلى القضاء لينالوا عقابهم كما تطالب بحماية المواطنين الذين يمارسون حقوقهم في المظاهرات والاعتصامات السلمية.
12 آذار2005 منظمة العفو الدولية
قالت منظمة العفو الدولية في تقرير نُشر بمناسبة الذكرى الاولى لاحداث القامشلي إن على الحكومة السورية أن تضع حداً فورياً لانتهاكات الحقوق الإنسانية للأكراد السوريين. كما يجب على السلطات أن تجري تحقيقات في الادعاءات المتعلقة بعمليات القتل غير القانوني والوفيات الناجمة عن تعذيب الأكراد وإساءة معاملتهم، التي كُشف عنها النقاب منذ مارس/ آذار 2004.

 واكد تقرير منظمة العفو الدولية على انه سقط خلال هذه الاحداث ما يربو على 30 قتيلاً بين صفوف الأكراد. وقُبض على أكثر من2000 شخص، جميعهم تقريباً من الأكراد. ووردت أنباء عن تعرض المعتقلين الأكراد، وبينهم أطفال تصل أعمارهم إلى 12 عاماً ونساء ومراهقات ومسنون، للتعذيب وسوء المعاملة. وطُرد عشرات الطلبة الأكراد من جامعاتهم ومساكنهم الجامعية بسبب مشاركتهم في مظاهرات احتجاج سلمية بحسب ما ورد.

ومنذ مارس/ آذار 2004، ازداد عدد الوفيات في صفوف الأكراد بشكل كبير نتيجةً للتعذيب وإساءة المعاملة في الحجز: فمن بين الأشخاص التسعة الذين قضوا نحبهم في الحجز في الأشهر السبعة التي تلت أحداث مارس/ آذار 2004، كان هناك خمسة أكراد سوريين. كما وقعت عدة حالات وفاة، في ظروف مثيرة للشبهة، في صفوف المجندين الأكراد خلال الفترة نفسها: فقد لقي ما لا يقل عن ستة أشخاص حتفهم نتيجةً لعمليات الضرب أو إطلاق النار على أيدي مسؤوليهم أو زملائهم العسكريين بحسب ما ذُكر. ولا يُعرف ما إذا أُجري أي تحقيق في أيٍّ من حوادث الوفاة من كلتا الفئتين. ويمضي التقرير في القول بإن الأكراد السوريين البالغ عددهم 2 - 1.5 مليون نسمة، والذين يشكلون ثاني أكبر جماعة عرقية في البلاد، بعد العرب، يعانون من التمييز بسبب هويتهم، بما في ذلك القيود المفروضة على استخدام اللغة الكردية والثقافة الكردية. ويدعو التقرير السلطات السورية إلى وضع حد للحظر على استخدام اللغة الكردية في التعليم وأماكن العمل والمؤسسات الرسمية والاحتفالات الخاصة، وإلى السماح بتسجيل الأطفال بأسماء كردية وبأن تحمل المؤسسات التجارية أسماء كردية كذلك.

وثمة مئات الآلاف من الأكراد السوريين بلا جنسية فعلية، وهم بهذه الصفة محرومون من الحصول على الحقوق الكاملة في التعليم والعمل والرعاية الصحية وغيرها من الحقوق التي يتمتع بها المواطنون السوريون، فضلاً عن حرمانهم من الحق في الجنسية وجواز السفر. إن منظمة العفو الدولية تدعو السلطات السورية إلى تعديل القوانين من أجل إيجاد حل سريع لقضية الأكراد المولودين في سوريا ممن لا يحملون جنسية، وإلى إلغاء التمييز الذي يُمارس ضدهم....
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بيانات صدرت بمناسبات آذار       

   شهر اذار شهر المناسبات الكردية بامتياز ، ما يلي البيانات التي اصدرتها فصائل الحركة الوطنية الكردية في سوريا بمناسبة مرور عام على احداث القامشلي الدامية و/17/عاما على مجزرة حلبجة الشهيدة واحتفاء بقدوم عيد نوروز المجيد ورأس السنة الكردية : 
بيـــــان 

إلى الرأي العـــام
   بعد أيام، تمرّ الذكرى السنوية الأولى لأحداث القامشلي الدامية، والتي عمت مختلف المناطق الكردية ومدينتي حلب ودمشق، وراح ضحيتها حوالي ثلاثين شهيداً وأكثر من مائتي جريح. 

   ورغم أن كل الدلائل كانت تؤكد وجود فتنة مبيتة، أراد منها مدبروها استثمار حالة الاحتقان الموجودة أصلاً، والتي تغذيها السياسة الشوفينية بالمزيد من المشاريع العنصرية والقوانين الاستثنائية وبمختلف أشكال التمييز والحرمان، فإن السلطة وجدت في تلك الأحداث فرصة لقمع إرادة الشعب الكردي، سواءً عبر تسليح تنظيمات حزب البعث وتحريض بعض العشائر العربية واستعدائها على المواطنين الأكراد ونهب ممتلكاتهم مثلما حصل في الحسكة ورأس العين، أو من خلال حملات الاعتقال والملاحقات الواسعة التي طالت الآلاف منهم وتعريضهم لمختلف أشكال التعذيب التي أودت بحياة البعض، وترافق ذلك مع حملة إعلامية مضللة لتشويه الحقيقة الكردية، وإيهام الرأي العام الوطني السوري بالخطر الكردي المزعوم، واتهام الحركة الكردية بالانفصال والاستقواء بالخارج، لتبرر بذلك تصعيد سياسة التمييز القومي الجارية على قدم وساق، والإبقاء على أكثر من مائتي معتقل كردي، ليحاكموا أمام محكمة أمن الدولة التي أصدرت أحكاماً جائرة بحق (15) معتقلاً كردياً من زورافا قرب دمّر بدمشق، ومحكمة الجنايات العسكرية التي وجهت لبقية المعتقلين تهماً باطلة ترمي من ورائها معاقبة شعبنا الكردي وثنيه عن مواصلة النضال من أجل تأمين حقوقه القومية المشروعة، في حين أن الحكمة كانت ولا تزال تقتضي تخلي السلطة عن منظورها الأمني في التعامل مع تلك الأحداث، والعمل بمسؤولية على معالجة أسبابها ودوافعها، والكف عن سياسة الاضطهاد القومي المنتهجة بحق الشعب الكردي الذي يفترض أن يكون شريكاً وطنياً، يزداد اعتزازه بانتمائه الوطني، كمكون أساسي من مكونات الشعب السوري وجزء رئيسي من النسيج الوطني في سوريا، كلما ازداد تمتعه بحقوقه القومية، التي من شأن تأمينها إنهاء حالة الاغتراب والإحباط السائدة بين أوساطه وإزالة العراقيل أمام تطوره الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، لمتابعة دوره التاريخي في بناء وطن لا مكان فيه للظلم بسبب الجنس واللون والمذهب والقومية.

 أيتها الجماهير الوطنية الكردية

   انطلاقاً مما تقدم، واستنكاراً للممارسات الشوفينية في التعامل مع أحداث آذار الأليمة وتداعياتها، ووفاءً لذكرى الشهداء الذين استرخصت السلطة دماءهم، فإننا ندعو لاعتبار 12 آذار يوم حداد وطني وقومي، وندعوكم للوقوف خمسة دقائق اعتباراً من الساعة الحادية عشر وحتى الحادية عشر وخمس دقائق من يوم 12 آذار، أمام أماكن الإقامة أو العمل، حداداً على أرواح الشهداء، مع مراعاة النظام العام وخصوصية كل منطقة، كما ندعو القوى والفعاليات الديموقراطية السورية إلى تجمع سلمي في دمشق، والتعبير بشكل حضاري عما تعنيه هذه الذكرى من معاناة قاسية ومريرة لجماهير شعبنا الكردي في سوريا، ومن إصرار على التصدي لكل المحاولات الرامية إلى طمس وجوده وإنكار دوره التاريخي والتنكر لحركته الوطنية، والتأكيد مجدداً على ضرورة أن تتحمل السلطة مسؤولياتها الوطنية وتستجيب لدعوات الحوار التي تبديها الحركة الوطنية الكردية، بغية توفير مقومات وشروط الاستقرار التي تتطلبها الوحدة الوطنية، وتحتاجها بلادنا في هذه المرحلة لمواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، بما فيهم المعتقلون الأكراد، والتعويض عن كل الأضرار التي خلّفتها أحداث آذار الأليمة ومحاسبة مدبريها.

3/3/2005  

     التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا               الجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا

     الإتحـاد الشعبي الكـردي في سـوريا              الحزب الديمقراطي الكردي السـوري  
  كذلك اصدرت فصائل الحركة الوطنية الكردية بيانا بمناسبة   ......                            البقية على(ص7)                          
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 جريدة النهار   24/3/2005                  رؤيتان في السياسة الخارجية السورية
لماذا تتحمل دمشق اليوم الضغوط الأشد دولياً وعربياً ولبنانياً بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري بالرغم من عدم ثبوت تورطها يقيناً في الجريمة ؟

الإجابة على هذا السؤال تحتمل وجهين بكل تأكيد. وهما اللذان نقرأهما ونسمعهما باستمرار من جانب المحللين والمراقبين. الوجه الاول يمثل وجهة النظر السورية الرسمية والموالين لها في لبنان، وتقول بأن هناك مخططاً اميركياً يستهدف المنطقة ولم يكن بحاجة سوى إلى ذريعة كمقتل الحريري- لتتضح أهدافه. 

الوجه الثاني هو الذي تتبناه المعارضة اللبنانية وخلفها الكثير من المواقف الدولية والعربية والكثير من الكتاب والباحثين، وهو أن سوريا مسؤولة بشكلٍ غير مباشر عن اغتياله بسبب سيطرتها المحكمة على الوضع الأمني في لبنان.

بدت الإجابتان لدى الطرفين أشبه بالاقتناعات التي لا تحتمل التأويل. وهو ما عقّد الرؤية في نظر القيادة السورية التي ظهرت مربكة وغير قادرة على اتخاذ القرار.. وزاد الوضع سوءًا عدم قدرة السياسيين السوريين على اتخاذ المبادرة الصحيحة في اللحظة المناسبة، لم يقطع التلفزيون الرسمي برامجه. لم يعلن الحداد الرسمي في دمشق. لم تذهب وفود رسمية أو شعبية تعزي بالفقيد الكبير. بل إن وزير الخارجية الذي استنكر الجريمة لم ينبس بكلمة إنسانية للمواساة بحق الراحل. لقد بدا الصمت سيد المشهد في دمشق. يمكن القول إن المسألة كانت أبعد من اغتيال الحريري، فالديبلوماسية السورية، خاصةً بعد حرب العراق أصبحت أسيرة الأخطاء المتكررة، وباتت أخطاؤها تعد بالجملة لا بالمفرق. وذلك يعود بشكل رئيسي إلى آلية صنع القرار السياسي في سوريا والدائرة المصغرة الذي يتخذ فيها القرار.

كان الرئيس الراحل حافظ الأسد قد أنشأ ما يسمى اللجنة السياسية الدائمة التي تتبع لوزارة الخارجية وذلك عقب مؤتمر مدريد للسلام عام 1991. كانت اللجنة تضم خبراء عسكريين سابقين ومستشارين قانونيين وديبلوماسيين. لم يكن للجنة القرار النهائي في صنع السياسة الخارجية، إذ جعلها الأسد أشبه بالهيئة الاستشارية التي يطلب منها ترشيداً في صنع القرار خاصة خلال المفاوضات. وقد استمرت اللجنة حتى بعد وفاة الأسد، لكنها بالكاد اجتمعت أو أبدت رأياً. وحتى إذا فعلت فإنها كانت تحاول أن تزكي الرأي الرسمي. ولذلك لم يكن يعول عليها. مع مجيء الرئيس بشار الأسد إلى سدة الرئاسة اعتمد بشكلٍ كبير على فاروق الشرع كوزيرٍ للخارجية في صياغة الديبلوماسية السورية خاصةً أن الشرع كان أذكى من غيره من السياسيين السوريين في قراءة مشهد انتقال السلطة فوقف في الجانب الرابح، ولذلك بقي دوره محورياً في صياغة السياسة الخارجية. لكن القرار السياسي في سوريا وخاصة بعد حرب العراق انقسم فريقين ذوي اتجاهات متباينة. الأول وهو ما يمكن وصفه بالمحافظ قرأ في المطالب الاميركية المتوالية لائحةً لا تنتهي من المطالب، ومن الصعب الاستجابة لها. فهذه اللائحة غير معروفة كما عبر الأسد نفسه في أكثر من مرة، وهي أشبه بطلبات العصا التي لا تتضمن أية جزرة، ولذلك فمن الأفضل قطع الطريق عليها نهائياً والاستجابة بالمراوغة واتباع سياسة الانتظار. يمثل هذا الرأي غالبية أعضاء القيادة القطرية وأعضاء الجبهة الوطنية التقدمية وقادة الأجهزة الأمنية من ذوي الجيل القديم، ورهان هذا التيار يقوم على تغير الإدارة الاميركية وهو ما لم يحصل، أو على استمرار التورط الاميركي في العراق، وهو ما يبدو في طريقه إلى الحل خاصةً بعد نجاح الانتخابات العراقية.

أما التيار الثاني الذي يمكن وصفه بالمتوائم فيرى ضرورة الاستجابة للمطالب الاميركية لأن القادم أخطر، وأن سوريا لا يمكنها الوقوف في وجه الولايات المتحدة ولو أيدتها جميع الدول العربية. ويمثل هذا التيار بعض السفراء السوريين في الخارج وبعض قادة الأجهزة الأمنية من الجيل الجديد. ويراهن هؤلاء على تغير دراماتيكي في الإدارة الاميركية يقوم على تغليب الحوار على لغة القوة وفرض الإملاءات. لا يبدو أن أياً من الفريقين نجح في تغليب رأيه، هذا بالرغم من عدم مأسسة كلا الفريقين في مؤسسات واضحة لصنع القرار أو امتلاك أيٍ من الطرفين لوسائل الإعلام التي تعبر عن رؤيته، وإنما هناك -كما هو معروف في السياسة السورية- لغة التسريبات. لكن الفريقين اصطدما خلال الطريقة المضطربة التي تعاملت بها سوريا في  مجلس الأمن مع القرار رقم 1483 بعد الحرب على العراق. فقد كانت غالبية قيادة الحزب، بما فيها وزير الخارجية، معارضة بوضوح للقرار الذي سيشرعن بطريقة أو أخرى الاحتلال الذي تتزعمه اميركا في العراق، ولذلك امتنع السفير السوري في الأمم المتحدة عن التصويت. أما الرئيس بشار الأسد فلم يكن راغباً في التصعيد مع الولايات المتحدة اذ أن خرق الإجماع الدولي لا يساعد في تحسين الصورة الدولية للبلد، ولذلك طلب من وزير الخارجية إعلام قيادة الحزب أن الرئيس يريدهم أن يوافقوا على قبول سوريا القرار، وقد تحقق له ذلك دون أن يحضر الاجتماع مع القيادة القطرية. وفي اليوم التالي أبلغت سوريا مجلس الأمن بأن صوتَها يعتبر نعم .

بعد وفاة الحريري حدث شيءٌ من ذلك داخل القيادة السورية، فالطرف الذي أيّد التمديد للرئيس لحود وجد نفسه في موقفٍ ضعيفٍ للغاية خاصةً أن جميع أصابع الاتهام وجهت إلى دمشق بسبب فرضها لحود على الحريري وهو لذلك قرر الاستقالة، ودخل الحريري بعدها في فترة برود مع دمشق. أما الطرف الآخر الذي لم يكن مع التمديد للرئيس لحود والذي يشكل غالبية السلك الديبلوماسي باستثناء وزير الخارجية، فإنه أشار بخفر إلى أن دمشق تحصد اليوم ما زرعته خلال سنواتها السابقة، وبالتحديد  ثمن أخطائها في عدم قراءة طبيعة المواقف الدولية الفرنسية والاميركية بشكلٍ صحيح. ولما كان السيف قد سبق العذل كما يقولون فإن اغتيال الحريري دعم طروحات الفريق المتوائم على حساب المحافظ. وهو ما وجدناه في تعدد التصريحات السورية حول الانسحاب من لبنان خلال أشهر، مع التأكيد على الانسحاب وليس إعادة الانتشار كما كانت تصر اللغة الديبلوماسية السورية.

وإذا كان الطرف المحافظ يسعى دائماً إلى عدم إظهار سوريا خارجياً وداخلياً في موقف الضعيف ، فتعامل مثلاً مع تظاهرات الأكراد بمزيدٍ من التشدد، وكذلك مع السياسة الأميركية في العراق، فإن الطرف المتوائم يعترف بحقيقة مؤلمة وهي أن سوريا ضعيفة حقاً داخلياً وخارجياً. والتأخر في اتخاذ مبادرات إصلاحية حقيقية من كلا الطرفين يزيد هذا الضعف ولا ينفيه.

 رضوان جودت زيادة     (  كاتب سوري )
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التصدي للمعتصمين بالهراوات ...        (بقية)

بهذاالشكل لن يسكت على الاهانة والمذلة التي يتعرض لها الامر الذي يفسح في المجال امام كافة الاحتمالات بما فيها العراك  بين فريقين بكل ما يترتب عليها من عواقب وخيمة .

  ربما يكون مسؤولوا حزب البعث قد فكروا بمثل هذاالاحتمال ومع ذلك اقدموا على ما اقدموا عليه لقناعتهم بان الغلبة سيكون لفريقهم الذي يستند الى دعم السلطة . وفي هذه الحال وبصرف النظر عن الشعارات البراقة التي يرددها البعث عن الحرية و..الخ   فان السؤال الذي يطرح نفسه هو هل ان سياسة القمع تقدم الحلول للقضايا الوطنية الملحة ؟ ان القاء نظرة ولو عابرة لما آلت اليه الاوضاع من ترد في كافة المجالات لا تجيب على هذاالسؤال بالنفي وحسب بل تؤكد على ان الامور قد وصلت ، نتيجة هذاالمفهوم المغلوط والسياسات الخاطئة ، الى حالة من التردي في كافة المجالات لدرجة باتت تهدد بعواقب وخيمة  ما لم يتم معالجتها  عبر حوار وطني يقوم عى اساس الاعتراف بالاخر وافساح المجال امامه ليعبر عن ارائه ومواقفه الوطنية بحرية ويؤسس لتحقيق المطالب التي قام من اجلها التجمع السلمي امام قصر العدل في دمشق  .

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

         مناسبات آذار      ......   (بقية)

  مرور 17عاما على مجزرة حلبجة  مايلي نصه  :        

                                بيـان

   تمرّ هذا العام الذكرى السنوية السابعة عشرة لمجزرة حلبجة وخورمال وضواحيهما، والتي قصفها النظام الدكتاتوري البائد في بغداد بالأسلحة الكيميائية في أيام 16-17-18 آذار1988م، وراح ضحيتها خمسة آلاف شهيد وضعفهم من الجرحى والمشوهين وعشرات الآلاف من المشردين، وذلك في إطار حملات الإبادة المنظمة التي طالت كردستان العراق، بما فيها عمليات الأنفال سيئة الصيت التي شملت أكثر من 180 ألف كردي لاقوا حتفهم في مجازر جماعية رهيبة انتشرت في مختلف أنحاء العراق، وشكلت تلك المجزرة في حينها سابقة خطيرة في تاريخ تعامل الأنظمة مع مواطنيها، ولذلك، فقد لاقت المزيد من الاستنكار في أوساط الرأي العام الدولي، وصنفت كإحدى الأدلة الدامغة على مدى همجية نظام صدام حسين الدموي، إضافة إلى نزعته العدوانية، حيث غزا الكويت وأعلن الحرب على إيران، وساهم في دعم الإرهاب في الداخل والخارج، مما فتح الأبواب أمام التدخل الخارجي ودخول قوات التحالف لإسقاط النظام المقبور، والمباشرة ببناء عراق ديمقراطي يقام الآن على أنقاض الدكتاتورية، خاصة بعد إجراء الانتخابات الأخيرة التي جرت في ظل ظروف فريدة وتحديات أمنية خطيرة، وشكلت منعطفاً ديمقراطياً بارزاً للعراق الجديد الذي يباشر العودة إلى الحياة الديمقراطية بعد غياب طويل دام أكثر من نصف قرن، كما شكلت نقطة تحول أمام تطورات أخرى ستكون لها نتائجها الهامة داخل العراق وخارجه، وأبرزت مدى تعطش الشعب العراقي بشكل عام للديمقراطية، وفشل المراهنة على العمليات الإرهابية. كما أثبت الشعب الكردي في كردستان العراق، من خلال إقباله الشديد على صناديق الاقتراع، إصراره على بناء عراق فيدرالي موحد، وتمسكه بحقوقه القومية الثابتة، وتأكيد الهوية الكردستانية لمدينة كركوك، وحرصه على وحدة الموقف الكردي وتوحيد الإدارة الكردية.

   والآن، وبعد مرور 17 عاماً على تلك المجزرة الرهيبة وتضامناً مع ذوي الضحايا، ومع جماهير كردستان العراق، وحتى ينال مرتكبوها المجرمون-الذين وقع معظمهم في قبضة العدالة -جزاءهم العادل، فإننا ندعو للوقوف حداداً لمدة /5/ دقائق يوم 16 آذار، اعتباراً من الساعة الحادية عشرة وحتى الحادية عشرة وخمس دقائق، وذلك أمام أماكن الإقامة والعمل، مع مراعاة قوانين السير والنظام العام وخصوصية كل منطقة وظروف العمل في الدوائر والمدارس والجامعات.

14/3/2005م                           

                                 مجموع الأحزاب الكردية في سوريا ----------------------

وبمناسبة قدوم عيد نوروز المجيد وجه مجموع الاحزاب الكردية في سوريا رسالة تهنئة الى...           

                                                                               البقية على(ص8)
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الجبهة الديمقراطية الكردية

ترفع مذكرة الى  سيادة رئيس الجمهورية

  بمناسبة مرور عام على احداث مدينة القامشلي الدامية قدمت الجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا مذكرة

  الى الرئيس الدكتور بشار الاسد ، طالبت فيها باطلاق سراح المعتقلين الكرد ووقف حملة الاعتقالات المستمرة واعادة الجنسية لضحايا الاحصاء وحل المسألة الكردية من خلال الحوار. لقد جاء في هذه المذكرة  :

  سيادة الرئيس :  في الثاني عشر من آذار عام 2004 وقعت احداث مؤسفة في ملعب مدينة القامشلي ادت مع تداعياتها لقتل العشرات وجرح المئات من المواطنين الكرد . ورغم هذا المصاب الاليم فقد حاول البعض استغلاله للاساءة الى سمعة الكرد  والتشكيك بانتمائهم الوطني .. ونتيجة لهذه المحاولات  تعرض المواطن الكردي لكثير من الضغوط الى ان صدر التصريح التاريخي لسيادتكم الذي بينتم فيه براءة تلك الاحداث من العامل الخارجي. واكدتم ان المواطنين الكرد والقومية الكردية هو جزء اساسي من النسيج الوطني السوري ومن تاريخ سوريا ....

 سيادة الرئيس : 

بمناسبة مرور عام على تلك الاحداث المؤسفة ولتعزيز الوحدة الوطنية ورفع الغبن عن المواطنين الكرد نأمل ان تحظى المطالب التالية بالتفاتة من سيادتكم : 

ــ اطلاق سراح المعتقلين الكرد على خلفية تلك الاحداث وعددهم يزيد الان عن(250) شخص وقد صدرت احكام جائرة بحق البعض منهم . 

ــ وقف حملة الاعتقالات المستمرة منذ تلك الاحداث . 

ــ اعادة الجنسية الى المواطنين الكرد الذين جردوا منها بموجب الاحصاء الاستثنائي لعام1962 . 

ــ وفيما يتعلق بالمسألة الكردية في سوريا نرى ان يتم معالجتها بالحوار الديمقراطي . 

 وختاما نكرر احترامنا لسيادتكم ونتمنى لكم الموفقية في خدمة الوطن والمواطن ، كما نتمنى ان يسمح الوقت لسيادتكم باستقبال وفد من الحركة الكردية .

                 مع فائق الاحترام والتقدير .

دمشق 8/3/2005 

                                             الجبهة 

                               الديمقراطية الكردية في سوريا         

        --------------------------------------------------------------------------------
        مناسبات آذار......         ( بقية )   

الى الشعب الكردي فيما يلي نصها :   
                                 تهنئة بمناسبة عيد نوروز
إلى الجماهير الكردية في سوريا

بحلول عيد نوروز، عيد الربيع ورأس السنة الكردية، يتوجه مجموع الأحزاب الكردية في سوريا بأحرّ التهاني إلى أبناء شعبنا الكردي في سوريا وفي كل مكان.

   إن عيد نوروز يرمز إلى الحرية والانعتاق وإلى وحدة الشعب الكردي في وجه الاستغلال والاضطهاد، ولذا، فإن من الواجب الاحتفال به بالشكل اللائق بعظمة هذا العيد ومدلولاته، وذلك بصورة حضارية، أهم أشكالها عدم الإضرار بالبيئة وإزعاج الأخوة المواطنين.

    لذا، يأمل مجموع الأحزاب الكردية من أبناء شعبنا التقيد بعدم إيقاد النيران في الشوارع وضمن التجمعات السكنية، والاكتفاء بأعالي التلال والأماكن المرتفعة، والحفاظ على الانضباط التام في مواقع الاحتفالات.

مع تمنياتنا لكم باحتفالات تليق بهذا العيد القومي العظيم.

   14/3/2005م-2617ك                                  مجموع الأحزاب الكردية في سوريا .                                                                                
            العدد (376)                                       آذار -2005                             الثمن (10) ل.س                                         الثمن (10)ل.س                                   





         الجريدة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا
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     في سبيل  


- تعزيز الاخوة العربية الكردية 


- تأمين الحريات العامة واشاعة الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية.


- تأمين الحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي في سوريا 





التصدي للتجمعات السلمية بالهراوات


لايحل القضايا الوطنية الملحة


 بمناسبة مرور اثنين واربعين عاما على اعلان حالة الطوارئ في سوريا وبمناسبة الذكرى الاولى لاحداث القامشلي الدامية ، دعت لجنة التنسيق الوطني للدفاع عن الحريات الاساسية وحقوق الانسان ، المواطنين لاعتصام سلمي ( الساعة الثانية عشرة من يوم الخميس 10/3/2005) امام قصر العدل في دمشق للمطالبة بتحقيق المطالب التالية:


ـ الغاء حالة الطوارئ والمحاكم والقوانين الاستثنائية .


ـ اطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والسجناء السياسيين وطي ملف الاعتقال السياسي . 


ـ اطلاق الحريات الاساسية العامة دون ابطاء .


ـ العمل على ايجاد حل ديمقراطي عادل للمسألة الكردية .


ـ اعادة الجنسية الى المواطنين الاكراد المجردين منها بنتيجة احصاء 1962 الجائر . 


وفي التايخ والوقت المحددين تجمع حشد من المواطنين ، في مقدمتهم قادة فصائل الحركة الوطنية المشاركة في لجنة التنسيق الوطني ، امام قصر العدل وبدأوا الاعتصام . ولم يكد تمر الادقائق معدودات حتى فوجئ المعتصمون بحشد من عناصر الامن وميليشيا حزب البعث في شكل متظاهرين مزودين بالهراوات والعصي وبدأوا بكيل الشتائم للمعتصمين وضربهم امام سمع وبصر الشرطة التي لم تتدخل ولم تحرك ساكنا . 


ان الذي حصل امام كاميرات التلفزة والتصوير وعدد كبير من رجال الاعلام ، الذين تعرض عدد منهم ايضا للضرب ولمصادرة الكاميرات وتقطيع الاشرطة التي سجلوها ، اساء اساءة بالغة لسمعة سوريا واظهر حقيقة ان البعث كسلطة وكحزب ليس بوارد التفكير باجراء أي تغيير مهما كان طفيفا في سلوكها اوافساح المجال امام الرأي الاخر وقوى المعارضة للتعبير عن رأيها ولوسلميا .


  ان الاستمرار في هذاالنهج الاستفرادي لن يحل القضايا الوطنية الملحة بل يزيدها تأزما واستفحالا كما ان اللجوء الى انزال رجال الامن والميليشيا لمواجهة التجمعات الجماهيرية السلمية يهدد السلم المدني بمخاطر جسيمة وبعواقب وخيمة ذلك ان الشعب في اغلب الاحيان لايتعرض لرجال الشرطة في حال تعرضهم للمتظاهرين ولكن الامر يختلف كثيرا عندما يقدم رجل امن اوشرطي في لباس مدني اوفرد تابع لميليشيا حزبية  على ضرب المواطنين واهانتهم ، ان المضروب والمهان بهذا ..


                                                       البقية على (ص7)   














دعوة للاعتصام








بيان استنكاري
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